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إن تحدید مدى و نطاق  اختصاصات سلطة الضبط الإداري في تقیید نشاط         
ساسي وحریات الأفراد بهدف حمایة النظام العام بعناصرها المتعددة ،یجب أن یتم في مبدأ أ

ثناء یتمثل في ان الأصل هو صیانة الحریات الأساسیة للأفراد وعدم المساس بها و إن الاست
ذه الحریات بموجب إجراءات الضبط الإداري. ویعد تدخل السلطة هو فرض القیود على ه

وهو  الإداریة امرا ضروریا في ظل الدولة الحدیثة من أجل حمایة النظام العام في المجتمع
ما یقتضي فرض بعض الضوابط على النشاط الفردي و الحریات العامة وفقا لتشریعات 

ة هة المخولة لها  المخولة قانونا لصیانالضبط القائمة وتعد هیئات الضبط الإداري الج
ها المجتمع و حفظ نظامه العام ،لذلك فان الضبط الاداري یعد ضرورة اجتماعیة لا غنى عن

داري ،فهو الذي یكفل للأفراد التمتع بحریاتهم وفق ما تقره القوانین بذلك یعد الضبط الإ
  ع .ضرورة اجتماعیة لا غنى عنها لحفظ الأمن العام  في المجتم

 ركزیةوكما نعلم انه لیس بالضرورة إن الإعمال التي تصدرها السلطتین المركزیة واللام    
نما یتصل موضوعها في الاحتفاظ على الأمن العام للدولة تعتبره في نطاق أعمال السیادة و  إ

ر بعضها تطبق علیه هذه النظریة فبعضها فقد یعتبر من أعمال السیادة البعض الأخر یعتب
  مال الإدارة.من أع
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  :الهیئات المسؤولة عن الحفاظ على الأمن العام.   لأولاالمبحث 

إن الدولة هي المسؤولة عن حمایة النظام العام في كامل التراب الوطني و هذه      
ن عالمسؤولة  الإداریةالسلطات  إذإنالمسؤولیة تقابلها سلطة الدولة في تقیید الحریات ،

المحافظة على النظام العام و المختصة بممارسة سلطات الضبط الإداري في الدولة هي 
و الجهات المختصة بإصدار و  الأشخاصهیئات محددة قانونا . و یقصد بهذه الهیئات 

،و تتنوع هذه السلطات حسب نطاق اختصاصها الى مركزیة  الإدارياستخدام وسائل الضبط 
العام  الأمنسنعرض فیما یلي دراسة الهیئات المسؤولة على الحفاظ على  وأخرى محلیة و

العام على  الأمنعلى المستوى الوطني ( المطلب الأول ) و الهیئات المسؤولة على حفظ 
  المستوى المحلي ( المطلب الثاني )

    العام        الأمن: الهیئات المركزیة المكلفة بحفظ  الأولالمطلب 

ة عدة هیئات مركزی إلىالعام  الأمنت الهیئات المسؤولة عن الحفاظ على تعدد        
  قاعدتها . إلىحیث تطرقنا لها في ثلاثة فروع لنبتدئ من أعلى الهرم للمركزیة 

  : رئیس الجمهوریة و دوره في الحفاظ على الأمن العام. الأولالفرع 

 شرعیة منصب رئیس الجمهوریة.  /أولا 
         یتحول رئیس الجمهوریة بمجرد انتخابه من طرف الشعب من ممثل للفئة التي

ككل ،أي حتى بالنسبة للأشخاص الذین لم ینتخبوه ،و سیصبح  للأمةممثل  إلىانتخبته 
بذلك رمزا من رموز الدولة و محاطا بالتشریف العام ،فتظهر مكانته الممیزة في الدستور 

، و حامي الدستور عوضا من استقرار مؤسسات  1لأمةمن خلال كونه یجسد وحدة ا
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الدولة ، حیث یعتبر رئیس الجمهوریة هیئة من هیئات الضبط على المستوى الوطني ، و 
و الممتلكات  الأرواحهذه التدابیر هو حمایة  إقرارو من مهامه  الأساسمن اجل ذلك 

معین یفرض الحد من  إلىإتباعإجراءیعمد  إنفقد تقتضي الظروف من رئیس الجمهوریة 
المترتبة  الأضرارمن  الإمكانو محاولة التعامل قدر  الإفرادالمخاطر التي تهدد 

العام للوطن  الأمنرئیس الجمهوریة یكون دوره في الحفاظ على  أنحیث نجد 1علیها
دیل ، من التع 111، 108، 107، 105واضحا و بالأخص في المواد 

  2016.2الدستوري
 العام .   الأمنالجمهوریة في الحفاظ على  ثانیا / دور رئیس 

ستمر وهنا یمكن القول ان الدور التشریعي لرئیس الجمهوریة في الظروف العادیة في تزاید م
 فیما نتیجة الاتجاه الحدیث الراعي لتقویة السلطة التنفیذیة والاستفادة من خبراتها خاصة
ستور یخص إعداد مشاریع قانونیة والتي لا ینازعه فیها الوزیر الأول . و بالرجوع إلى الد

ني ري ،نجد ان لرئیس الجمهوریة ان یتخذ في  حالة تهدید الأمن و الاستقلال الوطالجزائ
عام ظام الالكفیلة بدرء ذرك الخطر و بالتالي الحفاظ على الن .الإجراءاتالتدابیر المناسبة و 

ات . و من أهم الوسائل القانونیة التشریع بأوامر ولتحقیق ذلك یمكن الإشارة الى السلط
س الجمهوریة في الحالات العیر عادیة  كإعلان حالة الحصار ، و حالة المخولة لرئی

اسیة الطوارئ ، و الحالة الاستثنائیة ، وحالة الحرب ، و یتم ذلك بموجب إصدار مراسیم رئ
  لأنها من أعمال السیادة ، و هي كما یلي :

، ولم لم یمیز 3منه 91حالة الحصار و حالة الطوارئ نص علیها الدستور في المادة     
في حالة الطوارئ یكون تقییدا  إن القولانه یمكن  إلابین حالة الحصار و حالة الطوارئ ، 
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أوسع للحریات العامة بهدف الحفاظ على النظام العام ، بینما یتم نقل العدید من سلطات و 
اتین هیئات الاجهزة المدنیة الى الهیئات العسكریة في حالة الحصار و یعود سبب اعلان ه

الحالتین الى قیام الظروف الملحة بفعل حوادث ووقائع تهدد أمن الدولة ، و یعود تقریر 
مدى وجودها الى السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة ، و لصحة إعلان حالتي الحصار و 

و هذا ما نصت  الطوارئ لا بد من اجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة رئیس الجمهوریة
من الدستور لمناقشة الوضع مع استشارة رؤساء المؤسسات و الهیئات  173المادة  علیه

  2الدستوریة (غرفتي البرلمان ، الحكومة ، المجلس الدستوري )

النظام العام مهددا یلجأ رئیس الجمهوریة  أصبحو في حالة تزاید الخطر على امن الدولة و 
هدد الدولة في هیئاتها و استقلالها الحالة الاستثنائیة عند وشوك قیام خطر داهم ی إلىإعلان

الحالة  إعلانأو سلامة ترابها و ترجع السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة و لصحة 
 الإجراءاتالاستثنائیة الذي  یكون بمرسوم رئاسي ، یجب التقید  و الالتزام بمجموعة من 
ي و رئیس ضمانا للحریات العامة و هي استشارة كل من رئیس المجلس الشعبي الوطن

و المجلس الدستوري ، كما یعقد اجتماع تحت رئاسة رئیس الجمهوریة یتكون  الأمةمجلس 
من المجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء ، ثم یجتمع البرلمان ، أما مدة الحالة 

. أما   حالة 1الاستثنائیة فهي غیر محددة بفترة معینة خلافا لحالتي الحصار و الطوارئ 
دت الخطورة على امن الدولة أو وقع عدوان فعلي على البلاد یعلن رئیس زا إذاالحرب 

الاستشاریة المساعدة  الأجهزةمن الدستور و من  95الجمهوریة حالة الحرب وفقا للمادة 
، وكذلك المجلس  الإسلاميللقضاء ، والمجلس  الأعلىلرئیس الجمهوریة وهي المجلس 

وفي ظل الظروف الاستثنائیة التي عاشتها الجزائر   2الأعلى للأمن برئاسة رئیس الجمهوریة 
في تلك الفترة من الزمن والتي أضعفت فاعلیة القانون الجنائي العادي غیر المتلائم تماما مع 
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مواجهة الخطر الإرهابي الحال حیث تحتم على السلطات العمومیة الجزائریة إعلان حالة 
ة التي یثبت فیها عدم جدوى الإجراءات الطوارئ لمواجهة أوضاع استثنائیة كأداة ظرفی

.واللجوء الى التشریع الجنائي الاستثنائي تم الإعلان عن  6العادیة الخاصة بحفظ الأمن العام
.والمعدل 44 -92حالة طوارئ في الجزائر لمدة سنة كاملةبموجب مرسوم رئاسي رقم 

ي . وتم فیه تأكید .والذي مدد هذا الإجراء الاستثنائ 02-93بالمرسوم التشریعي رقم 
الظروف الاستثنائیة التي عاشتها البلاد في ذلك الوقت وخاصة منها المساس الخطیر 

  والمستمر بالنظام العام والمستمر والأمن العام المسجل في جمیع أنحاء تراب الوطن
والمتعلق بمكافحة  30/09/1992كما نجد ان المشرع اصدر مرسوم تشریعي بتاریخ     

تخریب.أوكل بموجبه النظر في القضایا المتعلقة بالإرهاب فنص المادة الأولى منه الإرهاب ال
"یعتبر عملا تخریبیا أو إرهابیا كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسلامة الترابیة واستقرار 

تدابیر  تمت المؤسسات وسیرها العادي ......" ومن اجل تسهیل عودة الأمن العام للبلاد
  12.7-95المتورطون بموجب الأمر الرحمة للأشخاص 
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  .العام الأمنو دوره في الحفاظ على  الأولالفرع الثاني : الوزیر 

  العام و الحفاظ علیه . إقرارالأمنوشرعیته في  الوزیر الأول*أولا / 

مجال الضبط في  لوزیر الأول ا سلطات إلىلم تشر القواعد الدستوریة صراحة        
خیر یستشار من قبل رئیس الجمهوریة عندما یرید هذا الأ الأول، غیر أن الوزیر  الإداري

  محددة . أماكنیترتب علیه تقید مجال الحریات العامة في مواضع و  إجراءاتخاذ اي 

  ثانیا / دور الوزیر الأول في الحفاظ على الأمن العام.    

یكمن دور الوزیر الأول في الاستشارة التي یقوم بها رئیس الجمهوریة في اي اجراء       
محددة فرئیس  أماكنیترتب علیه تقیید مجال الحریات العامة في مواضع محددة او 

) قد یكون مصدرا مباشرا للإجراءات الضبطیة فهو من یشرف  الأولالحكومة ( الوزیر 
و تحول هذه الصلاحیة له ممارسة نظام الضبط بموجب العامة ،  الإدارةعلى سیر 

  8المختصةمراسیم تنفیذیة و تعلیمات یصدرها و یلزم تنفیذها للأجهزة 

وفقا للمادة  الأولوبناءا على السلطة التنظیمیة التي یتمتع بها الوزیر 1996ومن دستور
التنظیمي الذي  و الذي تنص على أن ( یندرج تطبیق القوانین في المجال9 2قرة الف 125

  )  الأولیعود الى الوزیر 

( یسهر رئیس الحكومة على تنفیذ القوانین و التنظیمات ) حیث  03فقرة  85و المادة   
 الأمنالعامة و له دور هام في الحفاظ على  الإداريمن سلطات الضبط  الأولیعتبر الوزیر 

العام ، بموجب ما یصدره من مراسم تنفیذیة تضبط و تحدد طرق و كیفیات ممارسة الحریات 
العامة في مختلف المجالات ، شریطة ان تكون تلك المراسیم منسجمة تماما مع القوانین 
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مرتبطة بالسلطة  الأولة التنظیمیة للوزیر طالمتعلقة بتلك الحریات و تطبیقاتها ، ذلك أن السل
  مستقلة عنها . 2ة و لیست التشریعی

.هل الوزیر الأول أي رئیس الحكومة حسب التسمیة  إن الإجابة على السؤالومما سبق 
یستدعي تفحص مختلف الآراء التي تعالج هذا سابقا له سلطة الحفاظ على الأمن العام؟ 

ة رسالجانب فمعظم أساتذةالقانون الإداري في الجزائر یقرون أن لرئیس الحكومة سلطة مما
س الضبط الإداري بناء علىالسلطة التنظیمیة التي یتمتع بها.ومن الآراء التي تقر لرئی

 رأي مبني على أساسوالمحافظة على الأمن العام. الحكومة سلطة ممارسة الضبط الإداري 
ة التنظیمیة المقررة في ضبط الإداري بناء على السلطلللرئیس حكومة سلطة مباشرة أن

الطوارئ  بحالة. الخاص 44-92كذلك بناء على المرسوم الرئاسي رقم ، و  1996الدستور 
 ، لاسیما في المادة الثالثة منه حیث نصت : "تتخذ الحكومة كل الإجراءات التنظیمیة

 1التي هي من صلاحیاتها قصد الاستجابة للهدف الذي أعلنت من أجله الطوارئ".
  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 
لوم ق والع،كلیة الحقو  مذكرة ماجستیر,جامعة منتوري،  الرقابة الإداریة على تدابیر الضبط الإداري,،مدزعداوي مح1.
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  الحفاظ على الأمن العام .الفرع الثالث: الطاقم الحكومي ودوره في 

 . أولا : الطاقم الحكومي وشرعیته في الحفاظ على الامن العام  

مختلف الوزراء ، نجد الوزارة فبالرجوع إلى مختلف المراسیم التنفیذیة المحددة لصلاحیات 
لاتخاذ التدابیر و القرارات التي من شانها الحفاظ على النظام العام في قطاع  هخول

  10وزارته .

 نیا / دور الطاقم الحكومي في الحفاظ على الآمن العام . ثا  

لیس لهم حق ممارسة مهام الضبط الإداري العام لأنها صلاحیة معقودة  الأصلفي 
لرئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة غیر أن القانون قد یسر لبعض الوزراء ممارسة 
بعض أنواع الضبط بحكم مركزهم و طبیعة القطاع الذي یشرفون علیه و هذا ما یمكن 

  ان نسمیه الضبط الخاص.

اء لضبط الأمن العام فوزیر الداخلیة مثلا هو من اكثر الوزر هذا ا أهدافكما نجد من  
احتكاكا و ممارسته لإجراءات الضبط الإداري على المستوى الوطني و المحافظة على 
الآمن العام للوطن سواء في الحالات العادیة و الحالات غیر عادیة و هو ما نصت 

وم المرس أحكامالداخلیة منها  علیه النصوص التنظیمیة الكثیرة المنظمة لصلاحیات وزیر
  والتي جاءت منها   08وتحدیدا لنص المادة   91-01

  یمارس وزیر الداخلیة الصلاحیات التالیة:

  المحافظة على الحریات العامة.  -
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  المحافظة على النظام العام و الأمن العمومین . -
  حالة الأشخاص و الأملاك و حریات تنقلهم.  -
  ها .حركة التجمعات بإخلاف أنواع -
  الانتخاب. -
  التظاهرات  و الاجتماعات العامة  -

و في هذه المادة بالذات نجد ان وزیر الداخلیة من أهم مهامه الحفاظ على الامن      
  11العام على المستوى الوطني و المحلي

  

  المطلب الثاني : المحافظة على الامن العام على المستوى المحلي .

 ة تدیركل من البلدیة و الولایة أشخاصا معنوی المتمثلة فيلمحلیة تعتبر الجماعات ا     
 شؤونها و مرافقها العامة وفقا لما تراه یتماشى مع مصالحها العامة لذلك منح سلطة

المحافظة على النظام العام على المستوى المحلي لكل من الوالي و رئیس المجلس 
فاظ ول ) الوالي و دوره في الحالشعبي البلدي لهذا تطرقنا لهما في فرعین ( الفرع الا

ى على الأمن العام  ( الفرع الثاني ) دور رئیس المجلس الشعبي البلدي في الحفاظ عل
  الامن العام .

  الفرع الأول : الوالي و دوره في الحفاظ على الامن العام .       

 . أولا / الوالي و شرعیته في الحفاظ على الامن العام  

                                                             
 .380،ص  سابقمرجع ، وضیاف د عمار ب11
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یعد منصب الوالي من المناصب الجد حساسة في هرم وظائف الدولة لدا فقد نص 
على إن منصب الوالي یختص في تعیینه رئیس الجمهوریة  78في مادته  1996الدستور

من الدستور السابق  87كما لا یجوز تفویض ذلك إلى غیره وهذا ما نصت علیه المادة
  1الذكر

من  96المادة  علیه  نصتاظ على الأمن العام كما نجد أن شرعیة الوالي في الحف 
ي : (الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام و على مایل  09-90قانون الولایة رقم 

 07-12من قانون الولایة رقم  114الامن و السلامة و السكینة العامة ) ، و المادة 
هما نة العمومیة ) و على أن ( الوالي مسؤول على المحافظة على النظام و الامن و السكی

ن المادة الملغى فا 38-69مادتان متشابهتان أما بالنسبة و مقارنة مع قانون الولایة 
تین الاخیر  114،  96المتعلقة بالحفاظ على النظام العام تعد أكثر وضوحا من المادتان 

و  یةحیث تنص على ( أن یتولى الوالي العمل على احترام القوانین وانظمة الشرطة الادار 
 على انه مسؤول عن ضبط النظام العمومي 

الذي یضمن المحافظة على 2 381-04، و المرسوم   373-83ونجد أیضا المرسوم 
  من العمومي في مجال الطرقات بالنسبة للوالي .لأا

  . ثانیا/  دور الوالي في الحفاظ على الأمن العام  

لحالات الاستثنائیة إذ بإمكانیة و الوسائل أثناء ا لصلاحیاتالوالي من خلال ا دورتتجسد 
 99طبقا للمادة في إقلیم الولایة  زین كتسخیر تشكیلات الشرطة و الدرك الوطني الممر 

من  101و الممتلكات طبقا للمادة  الأشخاصأو تسخیر   07- 12 من قانون الولایة

                                                             
د والتوزیع و  ة والنشر,دار الهدلى للطباعوالي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري,دراسة وصفیة تحلیلیةعلاء الدین , د 1

 . 20ط ,الجزائر د ت ,ص 
 ، الذي یضمن المحافظة على الأمن العمومي في مجال الطرقات بالنسبة للوالي . 381 -04المرسوم 2
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ظیم الحیاة لمواجهة التهدید الذي یمس بالنظام العام ، ففي مجال تنالسابق قانون الولایة 
الجمعویة ، منح الوالي سلطات واسعة لتنظیم و مراقبة الاجتماعات و التظاهرات التي قد 
تقوم بها الفئات السیاسیة و ذلك من خلال صلاحیاته في منح ترخیص التجمع أو 
التظاهرات في حدود اقلیم الولایة من أجل القیام ببعض الاعمال اما تفویضا ، أو تنظیما 

  قانونیا  كونه مندوبا

و یسهر الوالي غلى حمایة الأفراد وضمان الأمن العام والسهر على تنظیم      
المظاهرات أو منعها وتنظیم التجمعات والإضرابات العمالیة وقد تم تجدید سلطات الوالي 

و ینص      373-83في مجال الأمن والمحافظة على النظام العام بموجب مرسوم رقم 
د سلطة الدولة على سعید الولایة ویتخذ في إطار هذا المرسوم على أن الوالي یجس

القوانین والتنظیمات مع التنسیق مع جهات الأمن وقد یزید على قوانین الشرطة والدرك و 
وقد ورد في نص مشروع قانون المتعلق بالولایة " أن الوالي یسهر على حفظ أرشیفي 

  1سلك الولاة ".الدولة والولایة والبلدیة كما أنه یحدد القانون الأساسي ل

،والمجدد لشروط تنظیم 1985أوت  25ي المؤرخ ف 231-85كما نجد المرسوم  قم   
قوع التدخلات والإسعافات وتنفیذها عند وقوع الكارثة  واالمرسوم متعلق بالوقایة من و 

كوارث  ، حیث یتعلق النص الأول بمضمون مخطط تنظیم التدخلات والإسعافات إلى 
  سسات المكلفة بإعدادها،وهذه اله المؤسساتجانب السلطات والمؤ 

  .هي الولایات ، الولایات ،البلدیات،الوحدات العمومیة والخاصة والناطق الصناعیة )

                                                             
كر ب أبوة جامع، ,مذكرة ماجستیرمدى فعالیة دور الجماعات المجلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري , علي محمد,1

 .161ص2012-2011تلمسان.والعلوم السیاسیة،  قوقحكلیة ال،  بلقاید
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السلطات والأجهزة المعنیة باتخاذ كفة الإجراءات و  فهو یلزم 232-85أما المرسوم 
 وى أمن الأشخاص المعاییر التنظیمیة والتقنیة التي تمنع وقوع المخاطر المحتملة عل

  الممتلكات والمحیط أو تقلیص تأثیرها .

أنه  ویحدد المرسوم مسؤولیة الوزراء والولاة في مجال الوقایة من مخاطر الكوارث ،كما 
یة یحدد مسؤولیة المؤسسات ،والهیئات والوحدات أیضا والتي من ضمنها إنشاء خلایا وقا

  ، . من المخاطر ذات المصدر الطبیعي أو التكنولوجي

ي فمعتد وفي هذا الإطار لابد من التذكیر بالنظام القانوني للوقایة من الأخطار الكبرى ال
 2004دیسمبر  25 المؤرخ في 20-04بلادنا .إذ یخضع هذا الجانب للقانون رقم 

والذي .وامتعلق بالوقایة من الإخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة 
 06بیر بأنه "كل تهدید محتمل على الإنسان وبیئته " وقد صنفت یعرف الخطر الك

  مناطق مصدر للأخطار الكبرى :

 المنطقة الصناعیة حاسي الرمل. .1
 المنطقة الصناعیة حاسي مسعود. .2
 المنطقة الصناعیة ارزیو. .3
 قطب عین امیناس. .4
  1قطب بركین المنطقة الصناعیة سكیكدة. .5

  

  

                                                             
ن ب01ائر ،مذكرة ماجستیر ،جامعة الجز صلاحیات الوالي في مجال الأمن والحفاظ على النظام العام  برینة ،فنان ص1

 . 39-38،ص، 2011- 2012یوسف بن خدة ،كلیة الحقوق ،
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  م.البلدي و دوره في الحفاظ على الامن العاالفرع الثاني : رئیس المجلس الشعبي 

 / الأمنفي الحفاظ على رئیس المجلس الشعبي البلدي عیة منصب شر  أولا 
  العام.         

 الإداريالتي تمارس الضبط  الأساسیةیعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي السلطة     
ة و اذ أن المحافظة على النظام العام یعتبر من المواضیع الأساسی ,العام في البلدیة 

 الحساسة للدولة لذا نجد مهمة رئیس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على النظام
العام یقوم بها بصفته ممثلا للدولة و هو نفسه الجهاز التنفیذي حیث یعتبر رئیس 

  .العاملدیته عن حفظ النظام المجلس الشعبي البلدي هو المسؤول الاول في ب

 . ثانیا / دور رئیس المجلس الشعبي البلدي في الحفاظ على الامن العام  

ة ة جملطبقا لقانون البلدیة یمارس رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدول    
قم من القانون ر  88من الصلاحیات ذات العلاقة بالنظام العام وذلك ما ورد في المادة 

المتعلق بالبلدیة حیث نص على میلي : " یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي  11/10
  حث إشراف الوالي على مایلي :

  تبلیغ و تنفیذ القوانین و التنظیمات على إقلیم البلدیة . -
  السهر على النظافة  والسكینة و النظافة العمومیة . -
التدخل في مجال  السهر على حسن تنفیذ التدابیر الاحتیاطیة و الوقایة و -

  1. الإسعاف "

                                                             
لسنة  37المتعلق بالبلدیة ،ح ر ، العدد 2011جوان 22الموافق ل ،1432رجب 20 المؤرخ في 11/10نون رقم القا1

2011. 
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وعلیه فان رئیس المجلس الشعبي البلدي الى جانب انه یسهر على حفظ النظام العام و     
الامن العام و على النظافة داخل محیط بلدیته فانه یقوم كذلك باتخاذ الاحتیاطات و الوقایة 

ال في الاماكن و التدخل و الإسعافات و یتولى السهر على حمایة الاشخاص و الامو 
العمومیة و یتخذ التدابیر في حالة الخطر الجسیم ، ویأمر بهدم الجدران و البنایات 
المتداعیة و السهر على نظافة العمارات و سهولة السیر في الشوارع و الساحات العمومیة 

د ،كما یعمل على حمایة الافراد من الحیوانات المؤذیة و المضرة و السهر على النظافة للموا
. )الاستهلاكیة المعروضة للبیع ، ویعمل على احترام مقاییس التعمیر و التخطیط العمراني

 1المتضمن صلاحیات رئیس المجلس الشعبي 81/267المرسوم رقم  الإشارةإلىكذلك تجدر 
من قانون  89البلدي فیما یخص الطرق و النقاوة و النظافة العمومیة ، كما تنص المادة 

  ما یلي : 11-10

القوانین و التنظیمات المعمول بها بكل  طارإرئیس المجلس الشعبي البلدي في  "یتخذ 
الاحتیاطات الضروریة و كل التدابیر الوقائیة لضمان سلامة و حمایة الاشخاص و 

  الممتلكات في الاماكن العمومیة التي یمكن أن تحدث فیها كارثة أو حادث " 

یأمر رئیس المجلس الشعبي البلدي بتنفیذ وفي حالة الخطر الجسیم و الوشیك      
ل یأمر ضمن نفس الشك وتدابیر الأمن التي یقتضیها الظروف و یعلم الوالي بها فورا .

یم بهدم الجدران و العمارات و البنایات الآیلة للسقوط ، مع احترام التشریع و التنظ
  المعمول بهما لاسیما المتعلق بحمایة التراث الثقافي " 

تلجا الإدارة إلى إخلاء المساكن من ساكنیه إذا كان یهدد أمنهم ففي هذا حیث     
الصدد قضى مجلس الدولة الجزائري في قضیة في إحدى حیثیاتها ".....حیث أنه حتى 

                                                             
صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي ، فیما یخص الطرق والنقاوة العمومیة ، بالمتعلق  267- 81ج ر ، مرسوم 1

 . 41، العدد 1981أكتوبر  10المؤرخ في 
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من قانون الإجراءات المدنیة منحت الاختصاص لقاضي  3مكرر/ 171وان كانت المادة 
ي حالة وجود التعدي المثبت فانه في الوضع الاستعجال لأمر بكافة الإجراءات اللازمة ف

الحالي للملف فالتنفیذ الجبري لقرار رئیس البلدیة یبدو غیر شرعي .ومع ذلك فهذا التنفیذ 
من قانون البلدیة القدیم تؤهل رئیس المجلس الشعبي البلدي 71لا یعتبر تعدي لان المادة 

والأموال في الأماكن التي یمكن باتخاذ جمیع التدابیر الوقائیة لضمان سلامة الأشخاص 
یحصل فیها إي حادث أو نكبة أو حریق ". فأن نفس هذا النص القانوني یؤهل رئیس 

  2البلدیة وذلك في حالة الخطر الجسیم والداهم .

كل اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي ""10-11من قانون  94كما نجد المادة 
"السهر على المحافظة على النظام العام و أمن  الأولىو ذلك في الفقرة  الأمنفي مجال 
و الممتلكات " ، و نجد أیضا أن المشرع الجزائري أكد على التزام رئیس  الأشخاص

المجلس الشعبي البلدي بالمحافظة على النظام العام و الامن العام من خلال المرسوم 
  2' ن الواليالذي یحدد قواعد حركة المرور وذلك بعد ترخیص م 381-04التنفیذي 

    

  

  

  

                                                             
 ، ءدكترا رسالة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أبي بكر بلقاید،الأهداف الحدیثة للضبط الإداري،أعمر جلطي 1

 ص..2016—2015،تلمسان 

بر المرور عیحدد قواعد  2004نوفمبر ، 28،الموافق ل  1425شوال  15،المؤرخ في 381-04 التنفیذي رقم المرسوم2
  الطرق .
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  العام . الأمنالمتبعة للحفاظ على  الإجراءاتالمبحث الثاني : 

تستعین هیئات الضبط الإداري بالعدید من الوسائل التي تمكنها من تحقیق غرضها و    
 رها ،القیام بواجبها في المحافظة على النظام العام بعناصره المتعارف علیها و السابق ذك

ا تي رسمهوفقا لما حدده القانون و بالكیفیة ال الإدارةالضبط من جانب  إجراءفلا تتم ممارسة 
 و بالضمانات التي كفلها و هذه الوسائل تتمثل اما في التصرفات القانوني او الوسائل

طلب في (المطلب الأول ) الوسائل القانونیة ، ( الم ألیهالبشریة ، و هذا ما سوف نتطرق 
  ة .الثاني ) الوسائل البشری

  . العام الأمن: الوسائل القانوني للحفاظ على  الأولالمطلب   

 تستعین الهیئات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني بالعدید من       
 التي تمكنها من تحقیق غرضها و القیام بواجبها في المحافظة على الأسالیبالوسائل و 

 وع إلى الوسائل المادیة التي نص علیها المشرعالعام ، و سنتطرق عبر هذه الفر  الأمن
  الجزائري .

  الفرع الأول : لوائح الضبط الإداري.  

وهي مراسیم (رئاسیة  أو تنفیذیة ) أو هي القرارات الوزاریة  أو الولائیة او البلدیة     
ها للمحافظة على النظام العام . فتصدر قواعد قانونیة عامة  مجردة و ملزمة تضبط بمقتضا

. و یعتبر التنظیم 12أحكامهاو تتضمن عقوبات جزائیة على كل من یخالف  الأفرادحریات 
فهو طریقة توضح قواعد قانونیة تطبق على الجمیع و  الإداريابرز مظاهر ممارسة الضبط 

  اللوائح : أمثلةالهدف منها تقیید الحریات في سبیل صیانة النظام العام و من 

                                                             
، كلیة العلوم السیاسیة، قاید بلجامعة أبو بكر ، ,مذكرة ماجستیر دود سلطات الضبط الإداريحكلیة الحقوق غلاي حیاة ، 12

 . 50، ص  2015-2014،تلمسان 
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د الذي یحد 363-95الغذائیة من  ذلك المرسوم التنفیذي رقم لوائح مراقبة المواد  -
كیفیة التفتیش البیطري للحیوانات الحیة و المنتوجات الحیوانیة و المخصصة 

  للاستهلاك البشري .
 1999جویلیة  15لوائح المحافظة على الصحة العمومیة من ذلك القرار المؤرخ في  -

لمیاه القذرة عبر كامل اقلیم الولایة , و الذي یتضمن منع سقي الاراضي الفلاحیة  با
الصادر عن المكلف بتسییر المندوبیة  1997مارس  30المؤرخ في  94القرار رقم 

طلاء و تزیین واجهات البنایات و  إلزامالتنفیذیة للبلدیة ( بلدیة باتنة ) المتضمن 
  1السكنات العمومیة .

 184 – 93سوم التنفیذي رقم لوائح المحافظة على السكینة العامة من ذلك  المر  -
 1.والذي ینظم إثارة الضجیج .

  ومن شروط لوائح الضبط :

  یجب أن لا یخالف أنظمة الضبط نصا وتشریعا سواء من الناحیة الموضوعیة أو
 من الناحیة الشكلیة . ذلك أن لوائح الضبط شرعت لإكمال النقص التشریعي الذي

عارض اللائحة التشریع لأنها ـالتي قد یظهر من خلال التطبیق لهذا وجب ألا ت
في مرتبة أدنى منه. وهذا منطق تدرج القواعد القانونیة وبالتالي یتحتم على 

مل ان تعاللائحة تطبیقا لمبدأ المشروعیة إن تحترم القواعد القانونیة الأعلى منها ب
 في دائرتها دون أن تخالفها. 

ة الموضوعیة أن تتفق اللائحة ویقصد بعدم مخالفة اللائحة التشریعیة من الناحی
مع المضمون الذي وضعت من أجله.وبالنسبة لعدم تعارضها معه من الناجیة 
الشكلیة هو أن تتفق إجراءات وضعه مع إجراءات وضع التشریع فإذا تجاوزت 

                                                             
 . 50، ص  مذكرة سابقة ،غلاي حیاة 1
 



 الفصل الثاني:آلیات حمایة الأمن العام في التشریع الجزائري.
 

اللائحة هذه الحدود المرسومة لها انقلبت الى عمل غیر مشروع لخروجه على 
  ح محل للطعن فیها في الجهات المختصة بذلك.مبدأ المشروعیة.وبالتالي تصب

  ضرورة الاستناد إلى نص قانوني یخول للسلطة الضبطیة هذا الحق ویعني هذا
إن سلطات الضبط الإداریة لا تستطیع أن تصدر لائحة ضبطیة إلا إذا كان 

 الدستور یخول صراحة أو ضمنا حق إصداره.
  متساوون في الخضوع للشروط التي یجب تحقیق المساواة بین الأفراد فالكل

تضعها اللائحة كما أن الكل یعاقب وفقا لأحكام اللائحة.فلا یجوز لهیئات الضبط 
  1الإداري أن تسامح لأحد من الأفراد الذین یخالفون أحكام اللائحة.

  . القرارات الفردیةالثاني:الفرع    

ة قرارات فردی أتحاذها الى العام و ممارسة نشاط الأمنتلجا السلطة للمحافظة على     
تتعلق بمراكز قانونیة خاصة ،أي تخاطب و تمس فرد أو افراد معینین بذواتهم و تأخذ 

  الصور الرئیسیة التالیة : الإداريالقرارات الفردیة الصادرة في مجال الضبط 

  / الأمرأولا.  

الى شخص أو  أمرالعام الى توجیه  الأمنحیث تلجا سلطة الضبط للحفاظ على     
  محددین بالقیام بعمل معین مثل :  أشخاصمجموعة 

من قانون  71الأمر الصادر من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا للمادة  -
أو التنبیه الصادر عن مصالح الشرطة  13للسقوط آیلةالبلدیة بهدم بنایة متدانیة و 

  14انون العقوبات.من ق 97للمتظاهرین في مكان عام بالتفرقة بمقتضى المادة 
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إذ أن القرار الفردي یخص مركزا قانونیا بذاته یمكن تحدیده و معرفته بمراجعة القرار        
، و یحق للأفراد التمسك بمجموعه من یوم صدوره و لذلك دعا الفقه الإدارة المعنیة الى 

  15.توقیعهالتحقق من قدراتها على اتخاذ الاجراءات الكفیلة بتنفیذ القرار الاداري منذ 

  (المنع) ثانیا : الحظر  

و مؤداه أن تصدر سلطة الضبط الاداري قرارا فرادیا تلزم شخصا أو مجموعة من      
الاشخاص بالامتناع عن القیام بعمل ما بهدف المحافظة على النظام العام وللتحقیق مقصده 
یعود بالنفع على جمیع أفراد المجتمع ،مثال ذلك منع استعمال المنبهات الصوتیة الا في 

د خطر فوري یحفظ امن الافراد ،أو منع اجتماع او مظاهرات او مسیرة حالة الضرورة لوجو 
، وتجدر الاشارة الى ان الحظر او المنع ینبغي ان  16الا بعد الحصول على ترخیص مسبق

یكون جزئیا و لیس مطلقا ،لان الحظر المطلق یؤدي الى تعدیل الحریات فیكون غیر 
ستهدف الحد منها فقط ، مثال ذلك تحدید مشروع ،أما الحظر الجزئي فانه مشروع لأنه ی

وقت سیر العربات في الطرق العامة من اتجاه و الحد من اتجاهین ، و كدلك الحظر الذي 
  .یقتضي بعدم وقوف السیارات في أماكن معینة و لأوقات محددة 

 (الترخیص) ثالثا : الاذن المسبق .  

ة النشاط من السلطة المختصة قد تشترط اللائحة الحصول على اذن سابق على ممارس    
و ذلك من حالة اشتراط الحصول على هذا الاذن من القانون المنظم للحریة ،أما اللائحة 
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التي تشترط الحصول على اذن سابق في شان حریة من الحریات المكفولة بالدستور و 
  17القانون فهي غیر مشروعة .

  : المسبق . الإخطاررابعا  

مقدما حتى تكون هیئة  الإداریةالسلطة  إخبارلنظام ضرورة و ذلك یكون عندما یشترط ا
  الضبط الإداري على مباشرة النشاط

 الأخطارو یعد الأخطار أمرا وسطا بین النظم الوقائیة المانعة و النظم القابیة الرادعة لان 
موقف المعارضة من هذا النشاط  الإدارةالى اتخاذ تدبیر وقائي محدد و لكنه یؤدي ان تتخذ 

 الإجراءات،و بهذا یتحقق الجانب الوقائي للأسلوب ،و قد یكتفي كافة  18في میعاد معین
التي تقدر لروحها للقیلولة دون الاخلال بالنظام العام و من الامثلة التقلیدیة القرارات 

ارض أو السیاقات الضبطیة التنظیمیة التي تشترط قبل الاجتماعات العامة او اقامة المع
  .اخطار سلطات الضبط الاداري و التي  لها حق الاعتراض على إقامتها 

 تنظیم النشاط سادسا :.  

وهي الأعمال التي تقوم بها السلطات الاداریة بغرض تنظیم انشطة معینة و ذلك     
بوضعها التدابیر ، و انظمة خاصة تطبق خاصة على ممارسي هذا النشاط الفردي أو حریة 
من الحریات في مجال معین و ذلك كتنظیم حركة تسییر المرور في الطرقات و نشاط النقل 

  19الحضري و تنظیم نشاط الامن الداخلي في المؤسسات العمومیة .

  الفرع الثالث :التنفیذ الجبري ( استعمال القوة في التنفیذ ) .     
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یشیر بعضهم ان الفقه التقلیدي حدد ثلاثة حالات للتنفیذ الجبري و هي النص صراحة      
في القوانین و اللوائح على حق الادارة التنفیذ المباشر أو صدور مخالفة من الافراد او لائحة 

  20، و في حالة الضرورة.

اءاته البطیئة یمنع فان الإدارة لا تستخدم القوة المادیة ، دون اللجوء الى القضاء و اجر 
اختلال النظام العام و اجبار الافراد على احترام أحكام القانون ،غیر أنه لا یجوز لها ذلك 
الا في حالات الضرورة و حالة تصریخ القانون لها بذلك و حالة وجود نص خالي من 

ذه الجزاء ،و یجب أن یكون الاجراء المراد تنفیذه مشروعا و أن یمتنع الافراد عن تنفی
  21استجابة لطلب الإدارة .

  و قد اختلف الفقه من شأن مبررات التنفیذ المباشر على النحو التالي :     

 بدا رام مإذا تعلق الامر بالمرافق العامة فان التنفیذ المباشر تبرره وتملیه ضرورة احت
  سیر المرفق العام بالنظام و باضطراد .

  لى علقوة فان هذه السلطة تقوم عادة بتنفیذ ا اذا كان القرار تعبیرا عن السلطة العامة
  الافراد بوسائلها دون اللجوء الى وسائل خارجیة .

 . افتراض المشروعیة في القرارات التي تقوم الادارة بتنفیذها  
 ي أن بینما ذهب رأي أخر إلى الاعتبارات العملیة التي تبرر التنفیذ المباشر تكمن ف

 ،ادته الى حالته الطبیعیة في حالة الاخلال به المحافظة على النظام العام و اع
ن و تتطلب في كثیر من الاحیان اتخاذ اجراءات مادیة سریعة رغم تعدد الاراء و تبای

جهات النظر التي تبرر اللجوء الى التنفیذ الجبري ، الا أن هناك ضوابط یتعین 
 مایلي  احترامها حتى یكون استعمال القوة مشروعا و هذه الضوابط تتمثل في
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  وجود قانون یجیر لهیئات الضبط استعمال حق التنفیذ الجبري لقرارات الضبط
  22الإداري .

 و لطة أأن استخدام القوة المادیة لا یبرر الا اذا امتنع الافراد عن تنفیذ أوامر الس
  التمرد علیها ، مما یتطلب الامر تبلیغ المعني .

 بحیث یجب أن یكون متوافقا مع  وجوب تضییق دائرة استخدام القوة الى ادنى حد
 الضرورة التي دعت إلیها .

فمن خلال ما سبق یبدو أن التنفیذ الجبري تحتمه الضروریات الاجتماعیة و تأتي  
م استكمالا طبیعیا لسلطة الدولة ، و ذلك ان الاصل لا یجوز للسلطة الاداریة استخدا

ء على هذا الاصل منح سلطة القوة المادیة إلا بإذن سابق من القضاء ، و الاستثنا
 لنظامالضبط الاداري الحق في اللجوء الى القوة المادیة للمحافظة على سلامة الدولة و ا

  العام للمجتمع

      المطلب الثاني : الوسائل المادیة التي تحافظ على الأمن العام في    
  التشریع الجزائري.

یوضع تحت تصرف سلطات الضبط الاداري المركزیة منها والمحلیة ،أعوان وهیئات     
نه سنبی لتنفیذ لوائح وقرارات الضبط الصادرة عن تلك السلطات و تطبیقها في المیدان وهذا ما

  من خلال الفروع الاتیة :

  . الفرع الاول : أعوان الشرطة

و هیئات  أعوانكزیة منها أو المحلیة المر  الإداريیوضع تحت تصرف سلطات الضبط     
و تنظیمها في المیدان ، تعتبر  لتنفیذ لوائح و قرارات الضبط الصادرة من تلك السلطات
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شرطة البلدیة ، وكذا افراد الشرطة و الدرك الوطني الوسیلة البشریة التي یستعملها و یستعین 
عام ، حیث تنص المادة بها رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال الضبط الاداري ال

  23من قانون البلدیة على مایلي : 74

على هیئة  بالأمن( یعتمد رئیس المجلس الشعبي البلدي لممارسة صلاحیاته الخاصة   
عن  الشرطة البلدیة التي تحدد صلاحیاتها و قواعد تنظیمها و تسییرها و كذا قواعد عملها

  طریق التنظیم ) 

 إقلیمیاو یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي طلب قوات الشرطة أو الدرك المختصة      
عند الحاجة حسب الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم ، كما تعتبر شرطة العمران التابعة 

( الشرطة ) وسیلة للحفاظ على الأمن العام في مجال البناء و التعمیر . كما  الأمنلجهاز 
شكل مصالح الشرطة العامة  أو الدرك الوطني الوسیلة البشریة تشكل مصالح ت

( المركزیة خاصة ) بینما یمكن تدخل قوات الجیش في  الأخرىلسلطات الضبط الأساسیة
و یمكن للسلطات إن تلجا لاستعمال وسائل القصر المادیة .1الحالات الاستثنائیة الخاصة 

عام ، فان لرجل الشرطة أن یستعمل القوة اذا التي تحوزها لتنفیذ قرارات الضبط و الأمن ال
كانت  الوسیلة الوحیدة لأداء واجبه و بالقدر اللازم لذلك ، و اذا اقتضى ذلك استعمال 

  فیكون ذلك حسب شروط یحددها القانون  2السلاح. 
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  الفرع الثاني :العتاد ووسائل النقل و السلاح .

دارة بغرض ممارسة مهام الضبط كالسیارات و یقصد بها الإمكانات المادیة المتاحة للإ     
لذا  لا بد في 3من ممارسة مهامها  الإدارةالشاحنات و على العموم كل الة أو عتاد تمكن 

 نهلأالضبطیة القضائیة من رجال و عتاد و سلاح ، فالبولیس قوة مسلحة شبیهة بالجیش 
، مثلما یحارب الجیش عدوا خارجیا هو الغاصب المعتدي و  الإجراءیحارب عدوا داخلیا هو 

لو لم یكن البولیس الإداري مزودا بأحدث الأسلحة و الأجهزة و سائل النقل و الحركة 
السریعة و الاتصالات التلفونیة  و اللاسلكي الفوري لصار المجرمین تفوق علیه في العدة و 

أو في النجدة السریعة للمعتدي علیه قبل إن  القوة و لأخفق كل الإخفاق في التصدي للجناة
ینفذ العدوان ذلك ، لأنه كثیرا ما یكون الوضع المادي منذرا بعدوان دون ان یتوفر فیه قانون 

  وصف الجریمة .

یق الا حین یكون الوسیلة الوحیدة لتحق إلیهفالعنف على الأشخاص لا یجوز الالتجاء     
لا یجوز استعمال السلاح الا عند الضرورة  أخر الغرض و هو الأمن العام ، ومن باب

  الأرواحالقصوى ، وذلك حرصا على سلامة 

ویقصد بالعتاد ووسائل النقل تلك الوسائل المادیة المتاحة للإدارة بفرض ممارسة مهام 
ارة من الضبط كالسیارات والشاحنات وعلى العموم كل العموم كل آلة و عتاد تمكن الإد

  1. ممارسة مهامها
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 اتعمل االإدارة،لأّنه طرف من مدّققة لدراسة تخضع سلاح،فإنهاال حمل لتراخیص وبالنسبة   
 حول تحقیقا ،السلاح حمل رخصة الفرد منح قبل تُجري لذلك الجریمة، وقوع منع على

 و العقلیة سلامته تثبت بیةلط شهادة السلاح حمل رخصة مطالب  هية جه ومن الشخص
نوع هذا مجال تضییق على تعمل الإدارة و .رعونته .عدم   2الرخص . من الّ
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  الثاني : الفصلخلاصةا

نون ، أنه یمارس بناء على قا في مجال الأمن العام الأصل في نشاط الضبط الإداريف      
من  ، فرئیس الجمهوریة یخوله الدستور اتخاذ تدابیر ضبطیةهتباشر یخولویبین السلطة التي 

علان حالة الطوارئ. كذلك الوزراء كما هو الحال  بالنسبة لوزیر إعلان حالةالحصار وإ
لایة الداخلیة، وعلى المستوىالمحلي نجد الوالي یمارس الضبط الإداري بناء على قانون الو 

 وكذلك الحال بالنسبة لرئیسالمجلس الشعبي البلدي عكس رئیس الحكومة فأي قانون یستند
ت طاعلیه لممارسة هذا النشاط الإداري، لذلكیمكن القول أن رئیس الحكومة لا یعتبر من سل

 الضبط الإداري عكس ما هو موجود في الواقع .
  العملي.

ة لضبطیأما بالنسبة للمبحث الثاني ، نجد أن الوسائل التي تستخدمها الإدارة في سلطاتها ا 
لأوامر ح و اتتنوع  الى صورها القانونیة كما هو الحال بالنسبة إلى القرارات التنظیمیة واللوائ

لى مثل ادارة دیة كما بالنسبة للقوة المادیة والبشریة .وتلجأ الإوالقرارات الفردیة ،او تكون ما
ماشى هذه الوسائل للحفاظ على الأمن العام في البلاد ولكن تكون هذه الإجراءات مشروعة تت

 وفق القوانین و تحترم السلطتین التشریعیة والقضائیة.
  

  

 


